كان كلامنا المتقدم في إجابة الماتن على رد الإشكال المشهور بأن نقل الإجماع من قبل السيد المرتضى لو كان حجة لألغى نفسه، ثم الإجابة بان القضية لا تشمل نفسها...
والماتن قال: إن القضية تارة تكون شاملة لنفسها ملاكاً، وأخرى تكون شاملة لنفسها باعتبارها قضية حقيقية، وثالثة لا تكون شاملة لنفسها باعتبارها قضية خارجية، بعد ذلك قال: ينبغي أن يقال إن الخبر إذا ورد، خبر يحكي عن شيء، لابد أن ننظر في هذا الخبر، فإن كان هذا الخبر ليس بحجة من ناحية وجود المانع، يعني هو بذاته من ناحية المقتضي حجة، لكن يوجد مانع، ومن خلال هذا المانع ألغيت حجية الخبر، فواضح في المقام أن القضية لا تشمل نفسها، لماذا؟ باعتبار وجود المانع، ما نقدر نقول هذا الخبر حجة، يعني خبر السيد المرتضى لو قال: قام الإجماع على عدم حجية خبر الواحد، وعرفنا أن خبر الواحد ليس بحجة لوجود مانع عن حجيته، وهو مثلاً: كون العمل بخبر الواحد فيه محذور، أو يوجد مثلاً ديناً جديداً مثلما يعبر بعض الفقهاء، أو أو، فإذاً لا نستطيع في المقام أن نقول إن القضية تشمل نفسها، لماذا لا نستطيع؟ يعني نقول أصلاً خبر الواحد ههنا ليس بحجة، خارج عن الحجية لوجود المانع، يعني لو قام دليل على حجية خبر الواحد لكن خبر الواحد في هذه القضية يوجد مانع من الأخذ بحجيته....

فإذاً نقول إنه ليس بحجة هذا الخبر خبر الواحد باعتبار وجود المانع، ونتيقن بأن خبر السيد المرتضى لا يشمل نفسه، واضح لنا، أما لو كان لا، ليس بحجة، من ناحية عدم وجود المقتضي للحجية، معي، مقتضي الحجية أصلاً غير موجود فيه، فالقضية تشمل نفسها أو ما تشمل نفسها؟ لا، أيضاً لا تشمل نفسها، لأنه إن شككنا أنه فيه مقتضي، قلنا: له مقتضي، يعني له وجود، وطبقنا أدلة الحجية عليه، ماذا يصير؟ تكاذب، ولا نستطيع أن نأخذ بخبرين متكاذبين، ولذلك يقول الماتن التعبير الأدق والأحسن أن لا نعبر كما عبر المشهور إن القضية لاتشمل نفسها، بل نقول ههنا: إن كان يوجد مانع فالقضية واضح بأنها لا تشمل نفسها لوجود المانع، وإن كان من ناحية المقتضي، فإن طبقنا أدلة الحجية عليه، لزم تكاذب الدليلين، ومن الواضح أنه عند تكاذب الدليلين يتساقطان، وبما أن الأدلة قامت على حجية خبر الواحد، فهذا نلغي، يعني فيه شك في حجيته من ناحية المقتضي إذا صح التعبير، كان هذا هو خلاصة للرأي الدقيق الذي أبانه الماتن، وقلنا: إن التأمل فيه يرجعه إلى كلام المشهور، يعني القضية إما خارجية فلا تشمل نفسها، أو تكون حقيقية فتشمل نفسها، في الحقيقة الفرضين اللذين أوردهما الماتن يجعلهما على نحو القضية الخارجية، في كلا الفرضين تكون القضية خارجية ولا تشمل نفسها، من هنا يقول: بدل أن نعبر بتعبير المشهور أن القضية لا تشمل نفسها، نعبر بهذين التعبيرين اللذين أوردناهما نحن المحكم، في الفرض الأول يقول واضح عدم شمول القضية لنفسها، يعني خبر المرتضى عندما يقول قام الإجماع على عدم حجية خبر الواحد، هذه لا تشمل نفسها، يعني خبرها صحيح خبر واحد، لكن نحن لانأخذ به لوجود المانع عن الأخذ به، واضحة الفكرة لنا؟ طيب، وفي الفرض الثاني كما يقول، أصلاً هو غير داخل في أدلة الحجية، لماذا غير داخل؟ لأن مقتضي غير موجود فيها حتى يدخل، مقتضي الحجية غير موجود في الخبر، فاقد...

بعد أن أورد الماتن....

....

يعني هذا الخبر هذا موجود لكنه قضية خارجية، يعني قضية خارجية جزئية واضح أنها ماذا؟ غير حجية، يعني ما تنطبق عليها الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد، بهذا النحو يعني يصير...

يقول الماتن: وفي المسألة تفصيلات أخر للرد على هذا الكلام، القضية هل تشمل نفسها أو لا تشمل نفسها؟ فيه تدقيقات للعلماء، ولكن نحن واضح نقدر نرد هذا الإشكال، وأحسن الإجابات كما قلنا ماهي؟ الإجابة المشهورة، نقول كالتالي: القضية إن كانت خارجية واضح أنها لا تشمل نفسها، أما إذا كانت حقيقية، نعم...وبما أن خبر السيد المرتضى، يعني حسب الظاهر أنه ماذا؟ قضية حقيقية، يقول: كل خبر واحد ليس بحجة، فواضح أنه يسقط نفسه، فلا يكون حجة، يعني لا يشكل لنا مانعاً في عدم الأخذ بخبر الواحد بحد ذاته، هذه أحسن إجابة...

الإشكال الآخر على حجية خبر الواحد:
انظروا هذا الإشكال: نحن عندنا أخبار آحاد، ولكن تعرفون عندنا أخبار الآحاد بأي كيفية وردت؟ بالكيفية التالية، حدثنا فلان، عن فلان، عن فلان، فيه عنعنة، صح؟ إلى عن فلان عن المعصوم (عليه السلام) صح؟ نعم، نحن الخبر الحجة أي خبر؟ الذي عن المعصوم مباشرة، أدلة الحجية التي تثبت الحجية لخبر الواحد، أي خبر واحد، خبر الواحد الذي ينقل كلام المعصوم، ونحن الآن مورد بحثنا أخبار الآحاد في السلاسل المعنعنة، يصير عندنا كل خبر من هذه الأخبار حجة، انظر الإشكال ماذا يقول؟ هذا الإشكال طبعاً له تقريبات متعددة، التقريب الأول، الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد منصرفة عن السلاسل المعنعنة، وموردها فقط فحسب الخبر الذي يحكي كلام المعصوم مباشرة فقط ليس إلا، لماذا نقول هكذا؟ لماذا؟ نحن تقدم عندنا، انظروا ماذا تقدم، تقدم عندنا أن المخبر عن المعصوم، زرارة مثلاً يتحدث عن المعصوم، محمد بن مسلم يتحدث عن المعصوم سلام الله عليه، جاء وجاء لنا بالخبر، قال أنا أحكي لكم عن الصادق أو عن الباقر كذا وكذا، نحن ماذا نقول عندما يخبرنا زرارة؟ عندنا احتمالان، احتمال أنه غفل، الإمام قال لا يحرم، فما التفت إلى كلمة لا، كان ذهنه مشغولاً، فنقل لنا يحرم، قلنا: ماذا ننفيه هذا؟ بأصالة عدم الغفلة، صح؟ الاحتمال الثاني أن زرارة كذب على المعصوم، استغفر الله، المعصوم ما قال، لكن هو قال قال، نحن هنا ماذا ننفي هذا الاحتمال، نحن نقول ما شاء الله زرارة ثبت ثقة عادل، لا يتعمد الكذب على المعصوم، فإذاً ننفي الكذب بإثبات عدالته وتثبته، وننفي الغفلة بأصالة عدم الغفلة، نعم، ولكن هذا في الخبر الواحد، لكن لما تتجمع عندنا الأخبار بالسلاسل المعنعنة، نوضح، ليس عندنا فقط يوجد احتمالان، لا، تكثر الإحتمالات التي توجب الإشتباه، أنا ذكرت لكم ذات يوم، خاصة أنه موجود عندنا النقل بالمعنى، نحن، يعني واحد من، هو ما نقل كلام الإمام حرفياً، فجاء ذاك الثاني أيضاً ونقل معنى كلام زرارة، والثالث، الآن ماذا قلنا الأبحاث العلمية، ماذا تقول؟ تقول الكثير من التغيرات تحدث بالنقل المروي بالمعنى، ونحن عندنا روايات منقولة بالمعنى وليس بالألفاظ، أليس كذلك؟ فما هو الدليل على حجية إخبارات جميع أفراد السلسلة المعنعنة؟ طبعاً عندنا احتمالان نفيناهما بكلام أول، يعني المباشر الذي ينقل عن المعصوم، ولكن لما عندنا تسعة عشر رواي في السلسلة، كيف نستطيع أن ننفي الاحتمالات الأخر، رأينا كيف؟ فإذاً أدلة الحجية الدالة على حجية خبر الواحد، أصلاً منصرفة، محلها إخبار الرواي المباشر عن المعصوم مباشرة، وما عداه خارج عن الأدلة، انتبهنا، خارج عن الأدلة، موضوع الأدلة واضح لنا، الرواية المباشر، ونحن الآن لما نريد أن نثبت حجية خبر الواحد، نعم، عنده نحن أصلاً ما سامعين زرارة، سامعين فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن زرارة، رأيت كيف؟ نعم، في الحقيقة نحن نقع في عويصة، يعني شيء صعب، هذا المراد بها، إذا كيف نطبق أدلة الحجية على بقية أخبار السند، عرفنا، مع أن الأدلة منصرفة عنها، وهي مورد شغلنا، نحن لولا هذه السلاسل المعنعنة، لاتثبت عندنا الأخبار، في الحقيقة حتى إثبات الحجية لخبر الواحد ما راح يفيدنا، لأن مورد الحجية شيء، ونحن الآن شغلنا في أين؟ ي شغل آخر، واضحة لنا الفكرة؟ يقول نعم، هذه التدقيقات الزائدة، فيه بعضهم يدقق زايد، مر عليكم ما يسمى بالجربزة، ما معنى الجربزة؟ 

....
يقولون: الذهن مرة يصير عنده ذكاء متعارف، مرة زايد عن الحد، كلما جاء باحتمال أبطل ذاك الاحتمال، وقال يرد على هذا الاحتمال كذا، ما فيه شيء عنده يسلم، ماذا يسميه هذا العلماء؟ هذا الجربزة، نعم فيه عندنا قدر متعارف، والقدر المتعارف هو الذي يسير على ضوئه العقلاء، الخارج عن هذا القدر المتعارف هذا جربزة، تعال الآن، جئ بالإشكال! ما هو الإشكال؟

نعم، الأدلة منصرفة عن السلاسل المعنعنة، باعتبار أن مورد الأدلة الخبر المباشر عن المعصوم.

نقول لك: قف! لا فرق بين الخبر المباشر عن المعصوم وغيره، من ناحية الاحتمالين المذكورين، لأن طبق كل، على كل واحد، نعم قال له زرارة، هذا الذي يروي عن زرارة، واحد ثاني يروي عن زرارة، قال له زرارة شيء، وهو غفل أيضاً، أصالة عدم الغفلة، نقول له: هو كذب على زرارة، هو عادل، ثقة، خذوا كل واحد لحاله، أنت لا تدقق تضع لي السلسلة مع بعضها، نعم لو واحد يخبر في في في...نقول لك: هذه الفأفأة شلها! ما فيه إلا الخير إن شاء الله، كما طبقنا ماذا؟ اصالة عدم الغفلة، وأصالة عدم الكذب، والعدالة والوثاقة، كذلك نطبق على رقم اثنين، نحن طبعاً سنضع رقم واحد، نقدر نضع رقم واحد من بداية السلسلة، ونقدر نضعه من نهاية السلسلة، ودائماً أنتم يكون تنتبهون لألفاظي، يعني مرة هذا من رقم تسعة عشر يروي عن ثمانية عشر، عن سبعة عشر، عن ستة عشر، عن عن عن، إلى عن رقم واحد، الذي عن المعصوم، تالي نقدر أيضاً نقول ماذا؟ نخلي رقم تسعة عشر هو واحد، ورقم واحد يصير تسعة عشر الذي عن المعصوم، والعكس أيضاً نقدر نبدل، لأن نحن مرة ننظر إلى السلسلة من فوق ومرة ننظر إليها من تحت، يكون ننتبه، عرفنا؟

....

نحن المهم أن السلسلة، هذه ما فيها مشكلة، أين تجيؤنا المشكلة؟ نعم، تجيئنا المشكلة في الروايات المرسلة، نعم، نحن سند مقطوع، ما عندنا سلسلة نتصل بها إلى المعصوم (صلوات الله وسلامه عليه)، نحن هنا نقع في إشكالية، نعم نسلم، هذا الكلام متين، ولكن أفراد السلسلة تقول لي: فيه احتمالات غير موجودة، في رقم واحد إذا جعلنا رقم واحد هو المباشر، نقول لك: لا، نفس الاحتمالات، تلك التدقيقات الزائدة خارجة عن المعدل العقلائي، عن الحد الذي يسير على ضوئه مسار العقلاء فهذه الإحتمالات ملغاة، واضح لنا الكلام أو غير واضح؟ أجبنا عن الإشكال أو ما أجبنا؟ نعم الحمد لله، ما دام الواحد عنده القلم والدفتر والفكر، هذا ثالوث مبارك، يقدر يكتب، يعني القلم والدفتر والفكر، والعقل....

ومنه طبقوا..

تطبيق:
ومنه يظهر أنه لا وقع لما تقدم من الإجابة المشهورة بأنه يلزم من حجية كلام السيد المرتضى عدم حجية كلام السيد المرتضى، نقل الإجماع على عدم حجية خبر الواحد يلغي كلام السيد المرتضى، لأنه هو خبر واحد أيضاً، صح؟ 

إذ في الفرض الاول مع وجود المانع لا يلزم من حجيته عدمها، وفي الفرض الثاني لا، أصلاً يعني لماذا لا يلزم من حجيته عدمها؟ لأنه هو أصلاًَ هو غير داخل في الحجية لوجود المانع، لأنه متى يصير حجة؟ إذا وجد المقتضي وارتفع المانع...

وفي الفرض الثاني لا مجال لدخوله في أدلة الحجية ذاتا، كي نحتاج إلى خروجه، هو خارج، لأنه أصلاً مقتضي الحجية غير موجود فيه...

ثم إنه قد ذكر غير واحد وجوها أخر في الإجابة على هذا الإشكال، ما نحتاج بعدما عرفنا الإجابة الدقية التي وسمها الماتن بأنها إجابة دقيقة، والإجابة المشهورة التي نحن قلنا ماذا؟ حسنة وجميلة، يعني جميلة وحسنة...

الوجه الثالث: دعوى قصور الاطلاقات عن إثبات حجية الخبر بالواسطة، ونحن عندنا الآن إخبارات مباشرة عن المعصوم؟ يجيء لنا الذي نقل، الذي سمع الكلام من المعصوم ينقل لنا، أو عندنا إخبارات بالواسطة؟ 

محل كلامنا، محل الحجية هو الإخبارات المعنعنة....

اختصاص أدلة الحجية بالخبر من غير واسطة، الذي ليس بأيدينا شيء منه بالمرة، فبعد لماذا نتعب أنفسنا نقول: خبر الواحد حجة أو غير حجة؟ فليكن حجة، ولكن لا يترتب عليه أثر، لأن مورده محله خبر المباشر من دون واسطة، عجيب، وهذا لا يوجد منه شيء، عجيب، يقول لا تتعجب....

وهذا الكلام وجه، يعني تقرير الإشكال، كما راح يجيئنا، راح يجيب تقريرات عميقة باكر، باكر يجيئنا تقرير عميق له، اليوم التقرير الأقل عمقاً، يعني البسيط....

وفيه: أنه لا منشأ لانصراف الأدلة، إلا دعوى: أن الاطلاقات الدالة، أن منصرف الإطلاقات احتمال الخلاف في الخبر، الناشئ من أحد أمرين:

إما تعمد المخبر للكذب أو احتمال غفلة وخطأ المخبر...

والأول مردود بوثاقة المخبر وبعدالته، والثاني: بأصالة عدم الخطأ المسماة بعدم الغفلة، ولكن تعال إلى الإخبارات المعنعنة يجيء فيها هذان الأمران؟ قلنا يكثر الاحتمالان، تصير صح في الأول منفي، لكن الثاني نتعقل أنه اشتبه، وأن أصلاً المطلب توهم فيه شيء، وأن وأن، نقل قلنا لازم المعنى، وكان المعصوم ماذا؟ حتى لو ما اشتبه، لكن نقل لنا لازم المعنى، فهذا كيف ننفيه؟ ما نقدر ننفيه...

وهذا لا يجري في الاخبار بالوسائط، لعدم انحصار احتمال مخالفة الواقع بالاحتمالين المتقدمين المذكورين آنفاً، بل ينشأ أيضا من احتمال كذب الوسائط أو خطئهم....

هو لا يعبر بكذب الوسائط أو خطأهم...يعني التعبير ليس دقيقاً هنا...

عبروا كما نحن عبرنا: ينشأ من احتمال كون نقلهم لوازم المعنى، الذي لا دافع له، لأنه هو ينقل بالمعنى، لأنه لو كان ينشأ نقلهم بأصالة الخطأ أو الغفلة، كان هذه منفية بأصالة، بنفس الاحتمال السابق الذي نطبقه، ولكن نحن عندنا احتمالات لا نقدر ننفيها بهاتين الأصالتين المتقدمتين، عرفنا؟ يعني الماتن قليلاً الإشكال ما، عبارته ما تعطي التقريب السليم والصحيح، ولكن هو يعني تحت السطور مراده هذا الذي قلناه، يعني خانه التعبير مثلما نعبر، يعني الواحد يريد يعبر عن المطلب، ولكن العبارة ما أسعفته، واضحة لنا الفكرة؟

وهذا لا يجري في الأخبار بالوسائط، لعدم انحصار احتمال مخالفة الواقع بالاحتمالين المذكورين، بل ينشأ أيضاً من كونهم نقلوا لوازم المعنى البعيدة الغير مرادة للمعصوم (عليه السلام)، غيروا في المعنى، ولا دافع لنا لهذا الإحتمال، لأن احتمال كما نلاحظه احتمال واقعي، نقول نعم، ومن الظاهر أن الدعوى المذكورة إنما تقتضي التوقف عن، هذه ماذا؟ نقل الوسائط والاقتصار على ماذا؟ على الأخذ بخبر المعصوم يعني المباشر من الإمام، والذي ليس بأيدينا شيء منه، قال: نعم، هذا الاحتمال يجيئنا أين؟ في المراسيل، لأنه أصلاً لا ندري الذي أرسل عن الإمام من هو؟ عرفنا؟ 

كما في المراسيل، أو الأخبار الضعيفة، أما مع العلم بأن هذا ثقة ثبت، وذاك ثبت ثقة، والثالث عدل ما شاء الله، عين، عدل عين، يعني واضح له المرتبة في الطائفة، هذه الإحتمالات هذه ماذا؟ نعم، أما مع العلم بها وتحقق شرط الحجية فيها كما هو محل الكلام، فلا وجه للانصراف، بل قلنا إنه ماذا؟ ما يقال في الخبر من دون واسطة يقال في الخبر مع الواسطة، نفس الكلام، والاحتمالات الدقيقة جداً، كيف نلغيها؟ نصفها بالجربزة، قلنا يعني على غير نسق التفكير العقلائي، نعم....

فلاوجه للانصراف بعد اندفاع احتمال الكذب والخطأ فيها بعين ما يندفع بها احتمال....

ولكن أنتم غيروا، جيبوا شرحي أنا، لأن شرحي أنا، لأن شرحي أنا هو الصحيح الدقيق الذي ينسجم مع الإشكال وليس كلام الماتن، عرفنا؟ 

فعمومات الحجية تقتضي حجية كل خبر من أخبار الوسائط، كما لا يخفى.....

الإشكال الثاني.....

اليوم أنتم في درسكم الأول أخذتم نصف درنا تقريباً، أو قل من ذلك بقليل، ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

